
A/CN.9/WG.V/WP.80/Add.1  الأمـم المتحـدة  

Distr.: Limited 
2 January 2008* 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

___________  
 .تأخر تقديم هذه الوثيقة بغية إتاحة إاء المشاورات * 

 
 

080208    V.08-50001 (A) 
*0850001* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                 
 )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 
 الدورة الرابعة والثلاثون

    ٢٠٠٨مارس / آذار٧-٣نيويورك، 
   معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار  
   مذكّرة من الأمانة        

   )تابع  ( لمسائل الداخلية    ا: داية الإعسار   ب -ثانيا  
   إجراءات الإبطال        -دال  

   مضمون الأحكام التشريعية       -١ 
  بطال  المعاملات القابلة للإ           

 أنـه قـد يجـدر بالمحكمـة، لدى النظر فيما إذا كان              عـلى  أن يـنص قـانون الإعسـار         ينـبغي  )١٤(
من الدليل  ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ (٨٧ إلـيه في التوصية      المشـار ينـبغي إبطـال أي معاملـة مـن الـنوع            

، أن تراعي ظروف اموعة منشآت صلة في سياق مجموعة   ذويريعي جرت بين أشخاص     التش ـ
 بين أعضاء مجموعة التكاملدرجة :  أن تشـمل تلـك الظـروف     ويمكـن . الـتي جـرت فـيها المعاملـة       

 المعاملة؛ وغرض المعاملة؛ وما إذا كانت المعاملة قد أعطت أعضاء    في الذين هم أطراف     المنشآت
 . كانت تعطى في الظروف الطبيعية بين أطراف ليست ذات صلةمااموعة مزايا 
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  عناصر الإبطال والدفوع             
ــيها في         )١٥( ــا العناصــر المشــار إل  ــتي ســتنطبق ــانون الإعســار الطــريقة ال يجــوز أن يحــدد ق

 مــن الدلــيل التشــريعي عــلى إبطــال معــاملات في ســياق إجــراءات الإعســار فــيما  ٩٧التوصــية 
 )1(.ثر من مجموعة المنشآتيتعلق بعضوين أو أك

  
  ملحوظات بشأن التوصيات     -٢ 

 وافــق الفــريق العــامل في دورتــه الثالــثة والــثلاثين عــلى مضــمون مشــروعي التوصــيتين     -١
ــتي ســيجريها في المســتقبل   ) ١٥(و) ١٤( ــلمداولات ال ــترح أن تشــير التوصــية   ،كأســاس ل   واق
لذلك، .  من الدليل التشريعي   ٩٧توصـية   بمـزيد مـن الوضـوح إلى الصـلة الـتي تـربطها بال             ) ١٥(

ولعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت         .  مدرجة في حاشية   ٩٧فـإن عناصـر التوصـية       
 .تلك الإشارة كافية

  
   الإدماج الموضوعي        -هاء   

  الغرض من الأحكام التشريعية       -١ 
 :الغرض من الأحكام التشريعية المتعلقة بالإدماج الموضوعي هو[ 

ــن أعضــاء مجموعــة          )أ(  ــة القانونــية المســتقلة لكــل عضــو م ضــمان احــترام الهوي
 المنشآت، بصفة ذلك مبدأ أساسيا؛

 توفير سند تشريعي بشأن الإدماج الموضوعي؛ )ب( 

ــيها الإدمــاج الموضــوعي كســبيل       )ج(  ــتاح ف ذكــر الظــروف المحــدودة جــدا الــتي ي
 انتصاف؛

ــيات     )د(  ــايير الموضــوعية والعمل ــيها    ذكــر المع ــبغي أن يســتند إل ــتي ين ــية ال الإجرائ
 .]الإدماج الموضوعي من أجل ضمان الشفافية

  

_____________  
ي العناصر التي ينبغي إثباا من أجل إبطال معاملة، وعبء الإثبات، ووسائل الدفاع المحددة في مواجهة أ (1) 

 .الإبطال، وتطبيق افتراضات خاصة
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  مضمون الأحكام التشريعية       -٢ 
  هوية قانونية مستقلة بشأن كل عضو في مجموعة المنشآت                           

ينـبغي أن يحـترم قانون الإعسار الهوية القانونية المستقلة لكل عضو من أعضاء مجموعة               )١٦(
 ].١٧استثناء ما هو منصوص عليه في التوصية ، ب[المنشآت 

  
  الإدماج الموضوعي          

يجـوز أن يحـدد قــانون الإعسـار أنــه يجـوز لــلمحكمة أن تأمـر بمباشــرة إجـراءات إعســار        )١٧(
 بشـأن عضـوين أو أكـثر في مجموعـة منشـآت معـا كمـا لـو كانـت إجـراءات تخص كيانا واحدا                        

]         ن حـوزة إعسار واحدة    ، بجمـع موجـودات أولـئك الأعضـاء والـتزاماعلى ]م معـا حـتى تكـو ،
 :ألا يكون ذلك إلا في الظروف المحدودة التالية

عـندما تكـون المحكمـة مقتـنعة بـأن موجـودات أعضـاء مجموعة المنشآت مختلطة                  )أ( 
يتعذر معه تحديد ما يملكه ][يسـتحيل معـه تحديد ما يملكه كل عضو من تلك الموجودات          [بقـدر   

 ؛ أو]وجودات دون أن يسفر ذلك عن إنفاق أو تأخر لا لزوم لهماكل عضو من تلك الم

عـندما يمـارس عضوان أو أكثر في مجموعة المنشآت زيفا أو يدبرون مكائد أو      )ب( 
يباشــرون نشــاطا خالــيا مــن غــرض تجــاري مشــروع وتقتــنع المحكمــة بــأن الإدمــاج الموضــوعي  

 أساسي لتصحيح ذلك؛ أو

بــأن مجموعــة المنشــآت قدمــت نفســها عــلى أــا منشــأة عــندما تقتــنع المحكمــة  )ج[( 
عــلى الــتعامل معهــا عــلى أــا منشــأة      [واحــدة أو تصــرفت عــلى نحــو شــجع أطــرافا ثالــثة       

وطَمس الحدود القانونية بين ] [عـلى الاعـتقاد بأـا كانـت تـتعامل مـع منشأة واحدة         ][واحـدة 
 ].]أعضاء اموعة

  
  ملحوظات بشأن التوصيات     -٣ 

مــن أجــل شــرح مشــروعي التوصــيتين المــتعلقين بالإدمــاج الموضــوعي شــرحا أحســن،   -٢
ولعلّ الفريق العامل يود . اعـتمد الـنهج المتـبع في الدليل التشريعي وأُدرج حكم متعلق بالغرض       

 .أن ينظر في الأغراض التي ستدرج في ذلك الحكم
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  مضـمون مشـروع التوصية  وقـد وافـق الفـريق العـامل في دورتـه الثالـثة والـثلاثين عـلى            -٣
.  ولاحـظ آنـذاك أن المـبدأ الـذي تجسده تلك التوصية ينبغي أن ينطبق كقاعدة عامة                )2(،)١٦(

ــناك حاجــة إلى إشــارة إلى مشــروع التوصــية         ــد لا تكــون ه ــك الأســاس، ق ــلى ذل ، )١٧(وع
ط ويوحي إلغاء ذلك الشر   . ولذلـك أُدرجت تلك الإشارة بين معقوفتين بغية إمعان النظر فيها          

 .بأن مشروع التوصية يمكن أن يشكل جزءا من مقدمة عامة لهذا النص

وبغــية شــرح الغــرض مــن مشــروعي التوصــيتين المــتعلقين بالإدمــاج الموضــوعي شــرحا   -٤
أحسـن، وهـو موضوع لا يتناوله الدليل التشريعي، فقد اعتمد النهج المتبع في الدليل التشريعي           

ريق العـامل يود أن ينظر في الأغراض التي ستدرج في    ولعـلّ الف ـ  . وأُدرج حكـم يـتعلق بالغـرض      
 .هذا الحكم

  
  الإدماج الموضوعي          

وفقــا للقــرارات الــتي اتخذهــا الفــريق العــامل في دورتــه   ) ١٧(نقِّــح مشــروع التوصــية   -٥
 وعمــلا باقــتراح بــأن تتضــمن فاتحــة مشــروع التوصــية تأكــيدا بــأن نتــيجة   )3(.الثالــثة والــثلاثين
وعي هي مباشرة إجراء إعسار واحد يتعلق بحوزة إعسار واحدة، فقد أُدرجت            الإدمـاج الموض ـ  

ويمكن . تلـك الصـيغة في الفاتحـة وكذلـك في شـرح الإدمـاج الموضوعي في مسرد المصطلحات           
 .إدراج مزيد من الشرح فيما يتعلق بالإدماج الموضوعي في التعليق

  
  اختلاط الموجودات         

ط موجودات أعضاء اموعة، دون أن تذكر أن أولئك         عـلى اختلا  ) أ(تنطـبق الفقـرة      -٦
وبالـتالي، فـإن الموجـودات المختلطة يمكن أن         . الأعضـاء يجـب أن يخضـعوا لإجـراءات الإعسـار          

 )4(تخـص أعضـاء معسـرين كمـا يمكـن أن تخـص أعضـاء موسرين وأعضاء يبدو أم موسرون،                   
 .وفقا لاقتراح أُبدي في الفريق العامل

 مخـتلفة بشأن الاختبار الذي يمكن تطبيقه من أجل تحديد ما يملكه كل  واقترحـت بدائـل    -٧
ففي الولايات القضائية التي تأخذ باختلاط الموجودات كأساس للإدماج         . عضـو مـن موجودات    

الموضــوعي، اعــتمدت المحــاكم وجــا مخــتلفة إزاء مســألة درجــة الصــعوبة المعترضــة في فصــل          
_____________ 

 (2) A/CN.9/643،    ٦٢  الفقرة. 
 .٧٥-٦٣المرجع نفسه، الفقرات             (3) 
 .٦٥المرجع نفسه، الفقرة            (4) 
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ــية الإدمــاج الموضــوعي الموجــودات المخــتلطة عــن بعضــها قــبل تــبر   واشــترطت ولايــات . ير عمل
قضـائية أخـرى أن يكـون فصـل الموجـودات المختلطة عن بعضها أمرا مستحيلا أو هي اعتمدت                
ــنفقات المتكــبدة مــن أجــل فصــل       ــبارا بشــأن التكالــيف يقــوم مــثلا عــلى عناصــر مــنها أن ال اخت

وجودات؛ أو أن عملية الفصل     الموجـودات تشـكل خطـرا يـتهدد الدائـنين فيما يتعلق باسترداد الم             
 .مكلفة إلى حد أا تلتهم موجودات الحوزات؛ أو أا ستكون باهظة بشكل يمنع القيام ا

فهو معيار يصعب جدا إثباته " يسـتحيل معـه تحديـد   "أمـا المعـيار الـذي تجسـده العـبارة            -٨
كل ( من الموارد فمع أن هذا التحديد قد يتطلب إنفاق قدر كبير     . وقـد لا يكـون ممكـنا عملـيا        

، وقـد يفضـي إلى إجـراءات قانونـية مطولـة ويسبب لجميع الأطراف       )الموجـودات المـتاحة مـثلا     
غــير أن مــن شــأن ذلــك أن يحــبط  ". مســتحيلا"قــدرا كــبيرا مــن الريــبة، إلا أنــه قــد لا يكــون   

وز ومن الناحية العملية، يج. أهـداف الإعسـار الأساسـية، ومـنها تحقـيق أكبر قيمة للموجودات        
أن تعـتمد الـنهج المتمـثل في تفسير ذلك المعيار على            " الاسـتحالة "لـلمحاكم الـتي تواجـه معـيار         

، حيــث تــوازن المحكمــة الإنفــاق  "لا يمكــن إنجــازه دون إنفــاق وتأخــر لا مــبرر لهمــا "أنــه يعــني 
ولذلك، . والـتأخر مـن أجـل تقريـر ما يخدم مصلحة حوزة الإعسار والدائنين على أفضل وجه         

في تعذر تحديد ما " يستحيل معه تحديد" يتمـثل الـبديل للمعـيار الـذي تجسـده العـبارة           يمكـن أن  
أمـا الاختـبارات والمسـائل العملـية المتعلقة     . يملكـه كـل عضـو دون إنفـاق وتأخـر لا مـبرر لهمـا             

ولعلّ الفريق العامل . بذلـك، ومـنها مـثلا عـبء الإثبات، فيمكن مناقشتها بإسهاب في التعليق         
 . في النهج الذي ينبغي اتباعهيود أن ينظر

ــيما يتصــل باخــتلاط         -٩ ــيها ف ــنظر ف ــود أن ي ــامل ي ــريق الع ــلّ الف وهــناك مســألة أخــرى لع
فمــع أنــه قــد يكــون مــن الممكــن تحديــد الملكــية الفعلــية         . الموجــودات، وهــي مســألة الملكــية   

 لــلموجودات وقــت بـــدء إجــراءات الإعســار، فقـــد تتمــثل المســألة الرئيســـية فــيما إذا كانـــت       
الموجـودات قـد حولـت ونقِلـت بـين أعضـاء مجموعـة المنشـآت عـلى نحو يتجاهل هوية عضو ما                    
القانونـية المسـتقلة، ممـا تتلاشـى معـه الـتوقعات المعقولـة التي يستند إليها دائنو أعضاء اموعة في           

ويمكـن أن يـنطوي تحديـد الملكـية في تلـك الظـروف على تفكيك شبكة            . تقـديم قـروض ائتمانـية     
ولذلك السبب، لعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما         . ن المعـاملات الـتي تمـت داخـل اموعـة          م ـ

 ".عادلة"أو " مشروعة"بأا ملكية ) أ(إذا كان من المستصوب وصف الملكية لأغراض الفقرة 
  

  الزيف والمكائد والأنشطة الخالية من غرض تجاري مشروع                             
أعضـاء في اموعـة من أجل ثلاثة أنواع معينة من   عـلى اسـتخدام   ) ب(تركـز الفقـرة      -١٠

وهــي بالــتالي . النشــاط، وهــي الــزيف والمكــائد والأنشــطة الخالــية مــن غــرض تجــاري مشــروع 
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تركــز عــلى مباشــرة هــذه الأنشــطة فعــلا مــن خــلال أعضــاء في اموعــة وستشــمل كــيانات      
كــيانات أنشــئت أنشــئت واســتخدمت مــن أجــل تلــك المكــائد والأنشــطة الاحتيالــية وكذلــك 

وقد اتفق  . لأغـراض مشـروعة، لكـنها استعملت فيما بعد في تلك المكائد والأنشطة الاحتيالية             
الفـريق العـامل في دورتـه الثالثة والثلاثين على أنه وإن كان من المستحب تحديد نوع الاحتيال          

الحالي المذكـور تحديـدا أدق، فسـيكون مـن الصـعب القـيام بذلـك وينـبغي الحفـاظ عـلى الـنهج              
 )5(.بغية إنعام النظر فيه

) ب(وإضـافة إلى المكـائد والأنشـطة الاحتيالـية المذكـورة تحديـدا، ينص مشروع الفقرة                  -١١
عـلى وجـوب أن تقتـنع المحكمـة بـأن الإدماج الموضوعي للكيانات ذات الصلة أساسي لتصحيح                 

رة لتحقيق تلك النتيجة، أنـواع النشـاط الثلاثة؛ أما إذا كانت هناك تدابير تصحيحية أخرى متوف    
اختلاط الموجودات ) ب(وعـندما يشمل النشاط المشار إليه في الفقرة  . فينـبغي عمومـا اعـتمادها     
 ).أ(، فإنه يمكن الأمر بالإدماج الموضوعي بمقتضى الفقرة )أ(بالمعنى المقصود في الفقرة 

  
  عندما تقدم مجموعة نفسها على أا كيان واحد                           

في الوثــيقة ] ١٨[الأفكــار الــتي وردت ســابقا في مشــروع التوصــية  ) ج(ة تجســد الفقــر -١٢
A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1          وهـي تركـز عـلى سـلوك مجموعـة المنشـآت الـذي أعطـى دائنين ،

معيـنين صـورة خادعـة بوحـدة اموعة، مما حدا م إلى الاعتقاد بأم يتعاملون مع كيان واحد       
         ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي            . موعـة ولـيس مـع أعضـاء مخـتلفين في ا

جعـل ذلـك السـلوك مقصـورا على السلوك الاحتيالي، أم أنه يمكن أن يشمل حالات يعطى فيها        
 .نفس الانطباع الخاطئ بوحدة اموعة من خلال عدم الكفاءة أو سوء الإدارة مثلا

قد استوفيت، فهي   ) ج(كانت أحكام الفقرة    أمـا العوامـل ذات الصلة بالنظر فيما إذا           -١٣
الطـريقة الـتي روجــت ـا اموعـة لسـمعتها مـن خـلال الإعلانــات        : يمكـن أن تشـمل مـا يـلي    

الـتجارية والتسـويق والمراسـلات عموما؛ والترتيبات المالية، ومنها مثلا دفع أعضاء في اموعة        
  موعــة أو دفــع أحــد أعضــاء اموعــة فواتــير إلى عــدد مــن أعضــاء   فواتــير إلى أحــد أعضــاء ا

اموعــة؛ والمــدراء وأمــناء الشــركات المشــتركين بــين أعضــاء اموعــة؛ واســتعمال حســاب      
مصـرفي واحـد لجميع الأعضاء؛ ومعاملة دائني أحد أعضاء اموعة كما لو كانوا دائني أعضاء      

الصلة التي تربطهم بمدينين آخـرين في اموعـة أو دائـني اموعة بشكل أعم، مما أفقد الدائنين            
. معيـنين؛ واللـبس فـيما يتعلق بمعاملة الموظفين، وخاصة فيما يتعلق وية الكيان الذي يوظفهم           

_____________ 
 .٦٧المرجع نفسه، الفقرة            (5) 
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ومـع أن العديـد مـن هـذه العوامـل كـثيرا مـا تـتواجد في مجموعة المنشآت، فإا لن تمثل أساسا                     
ئـنين، بعـد ممارسـة الحرص    للإدمـاج الموضـوعي إلا في حـالات محـدودة عـندما يـتعذر عـلى الدا               
 .الواجب بقدر معقول، التأكد من هوية الكيان الذي يتعاملون معه

وقـد اقـترح في دورة الفـريق العـامل الثالـثة والـثلاثين توضـيح الوقـت الذي حصل فيه                      -١٤
، لأنــه ربمــا يكــون قــد تغــير مــع مــرور الــزمن وفــيما يــتعلق  )ج(الســلوك المشــار إلــيه في الفقــرة 

 ولعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت تلك المسألة تتطلب مزيدا         )6(.تلفينبدائـنين مخ  
 .من المناقشة وفيما إذا كان ينبغي إدراجها في التعليق

وبغـية توضـيح العواقـب المترتـبة عـلى الإدمـاج الموضـوعي، لعـلّ الفريق العامل يود أن           -١٥
فتلك التوصية يمكن أن . ية في هـذا الشأن يـنظر فـيما إذا كانـت هـناك حاجـة إلى توصـية إضـاف            

تشـير مـثلا إلى أن الأمـر بالإدمـاج الموضـوعي ينشـئ كـيانا مدمجـا واحدا؛ ويلغي أي دين على          
عضـو أو أعضـاء في اموعة سداده إلى أي عضو آخر أو أعضاء آخرين في اموعة؛ أو يلغي        

 أعضـاء آخـرين في اموعة،   أي مطالـبة لعضـو أو أعضـاء في اموعـة تجـاه أي عضـو آخـر أو           
 .وما إلى ذلك

  
   توصيات إضافية بشأن الإدماج الموضوعي       -٤ 

   مضمون الأحكام التشريعية       )أ( 
  الإدماج الموضوعي الجزئي              

يجـوز أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه يجوز للمحكمة أن تستبعد موجودات أو مطالبات                   )١٨[(
وز لــلمحكمة أن تصــدر أمـرا بالإدمــاج الموضــوعي  يج ـ[محـددة مــن الأمـر بالإدمــاج الموضــوعي   

 ].]الجزئي باستبعاد موجودات أو مطالبات معينة من الموجودات المدمجة
  

 تقديم طلب بشأن الإدماج الموضوعي
 
ينـبغي أن يحـدد قـانون الإعسـار الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم طلب بشأن الإدماج       )١٩[(

هم ممثل إعسار أي عضو في مجموعة المنشآت أو دائن أي         الموضـوعي، وينبغي أن يكون من بين      
 .]عضو في تلك اموعة

  
_____________ 

 .٧٦ع نفسه، الفقرة         المرج   (6) 
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  اجتماعات الدائنين           
ينـبغي أن يـبين قـانون الإعسار أنه إذا تقرر عقد اجتماع أول للدائنين في غضون فترة                   )٢٠[(

ع زمنـية محـددة بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار وصدر أمر بالإدماج الموضوعي، جاز عقد اجتما            
يضـم جمـيع دائـني أعضـاء مجموعـات المنشـآت الذيـن هـم خاضـعون للإدماج                   [واحـد للدائـنين     

 ].]الموضوعي
  

  حساب فترة الاشتباه في الإدماج الموضوعي                        
ينـبغي أن يحدد قانون الإعسار التاريخ الذي ينبغي أن تحسب اعتبارا منه فترة الاشتباه           )٢١[(

ــتعلق بإبطــال المعــاملات الــتي هــي   ــيه في التوصــية   فــيما ي ــنوع المشــار إل ــيل  ٨٧ مــن ال  مــن الدل
 .التشريعي عندما يصدر أمر بالإدماج الموضوعي

عــندما يؤمــر بالإدمــاج الموضــوعي في الوقــت ذاتــه الــذي تــبدأ فــيه إجــراءات    )أ( 
 من ٨٩الإعسـار، ينـبغي تحديـد الـتاريخ الـذي تحسـب اعتـبارا مـنه فترة الاشتباه وفقا للتوصية           

 عي؛الدليل التشري

عـندما يؤمـر بالإدمـاج الموضـوعي بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار، فـإن التاريخ                   )ب( 
المحــدد الــذي يــبدأ اعتــبارا مــنه حســاب فــترة الاشــتباه فــيما يــتعلق بأعضــاء مجموعــة المنشــآت     

 :المشمولين بالإدماج الموضوعي يجوز أن يكون

ماج الموضوعي،  تاريخـا واحـدا لكـل أعضـاء مجموعة المنشآت المشمولين بالإد            ‘١‘ 
ــتاريخ هــو الــتاريخ الأبكــر مــن تــاريخي تقــديم طلــب لــبدء إجــراءات      ويكــون ذلــك ال

 الإعسار أو بدء تلك الإجراءات فيما يتعلق بأولئك الأعضاء؛ أو

تاريخــا واحــدا بشــأن كــل عضــو مــن أعضــاء اموعــة المشــمولين بالإدمــاج      ‘٢‘ 
لب بشأن بدء إجراءات الإعسار     الموضـوعي، ويكـون ذلك التاريخ إما تاريخ تقديم ط         

وإمـا تـاريخ بـدء تلك الإجراءات فيما يتعلق بذلك العضو من اموعة، وفقا للتوصية      
 .] من الدليل التشريعي٨٩

  
  تعديل أمر بالإدماج الموضوعي                

ينـبغي أن يـبين قـانون الإعسار أنه يجوز للمحكمة أن تعدل أمرا بالإدماج الموضوعي،         )٢٢[(
، شــريطة ألا يؤثـر أمــر الـتعديل في أي إجــراءات أو   [ الإدمـاج الموضــوعي الجـزئي   بمـا في ذلــك 

 ].]قرارات اتخذت عملا بأمر الإدماج الموضوعي
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  معاملة المصالح الضمانية في الإدماج الموضوعي                         
ينـبغي أن يحترم قانون الإعسار حقوق وأولويات الدائن الذي بحوزته مصلحة ضمانية            )٢٣[(

 : عضو في مجموعة المنشآت خاضع لأمر الإدماج الموضوعي، ما لمعلى موجودات

تكـن المديونـية المضـمونة مسـتحقة بـين أعضـاء مجموعـة المنشآت فقط وملغاة             )أ( 
 عند الإدماج الموضوعي؛ أو

 .]تقرر المحكمة أن الضمانة حصل عليها بالاحتيال )ب( 
  

  ملحوظات بشأن التوصيات     )ب( 
امل في دورتـه الثالـثة والـثلاثين على أن تصاغ عدة مشاريع توصيات          اتفـق الفـريق الع ـ     -١٦

 )7(.إضافية لكي ينظر فيها في المستقبل
  

  الإدماج الموضوعي الجزئي              
ــناول مشــروع التوصــية   -١٧ ــية إصــدار أمــر بالإدمــاج الموضــوعي الجــزئي،    ) ١٨(يت إمكان

واتساقا مع . المـراد تجميعها معا حيـث تسـتبعد موجـودات أو مطالـبات معيـنة مـن الموجـودات          
مجــيز بشـــأن مــا يمكــن أن يــنص علــيه  ) ١٨(، فــإن مشــروع التوصــية )١٧(مشــروع التوصــية 

ويمكن أن  . قـانون الإعسـار وما إذا كانت المحكمة تأمر أو لا تأمر بالإدماج الموضوعي الجزئي              
ضـمونين بقدر ما هم  يسـتبعد أمـر الإدمـاج الموضـوعي الجـزئي، عـلى سـبيل المـثال، الدائـنين الم              

ــتها واضــحة        ــتي ملكي ــبام أو الموجــودات ال ــية مطال ــرهونة لتلب ــتمدون عــلى الموجــودات الم يع
وفيما يتعلق بأعضاء اموعة الموسرين، يمكن أن يشمل الأمر بالإدماج     . وضـوحا لا لـبس فـيه      

ــئك الأعضــاء الموســرين     ــيمة أســهم أول ــتأث )إن وجــد ذلــك (الموضــوعي صــافي ق ر ، بحيــث لا ي
 .ويمكن شرح الطريقة التي يمكن أن يكون ا الأمر جزئيا في التعليق. مدائنوه

  
  تقديم طلب بشأن الإدماج الموضوعي                    

اتفــاق الفــريق العـامل في دورتــه الثالــثة والــثلاثين فــيما  ) ١٩(يجسـد مشــروع التوصــية   -١٨
 وقد نوقش أيضا )8(.يـتعلق بالأشـخاص الذيـن يجـوز لهم تقديم طلب بشأن الإدماج الموضوعي          

_____________ 
 .١٠٨ و ٩٣ و ٨١المرجع نفسه، الفقرات             (7) 
 .٨٢المرجع نفسه، الفقرة            (8) 
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 ولوحظ بوجه خاص أنه  )9(.الوقـت الـذي يمكـن فـيه تقـديم طلـب وعـدد مـن المسائل المستبانة                 
بيـنما ينـبغي أن يكـون هـناك قـدر كـاف من المرونة يسمح بإضافة أعضاء آخرين من اموعة        
عـلى مـر الـزمن، فـإن مـن الصـعب إضـافة أعضـاء آخرين بعد بلوغ مراحل معينة في إجراءات               

. عسـار، كالموافقـة عـلى خطـة بشـأن إعـادة التنظـيم أو القـيام بعملـيات إعـادة توزيع جزئية                 الإ
ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فـيما إذا كان يلزم إعداد توصية إضافية أم أن تلك المسائل              

 .ينبغي تناولها في التعليق
  

  اجتماعات الدائنين           
 من الدليل التشريعي المتعلقة بالدعوة      ١٢٨لـه صلة بالتوصية     ) ٢٠(مشـروع التوصـية      -١٩

فمشروع التوصية ينص على جواز الدعوة . إلى عقـد اجـتماعات للدائـنين عند بدء الإجراءات       
والغرض . إلى عقـد اجـتماع واحـد لكـل دائـني أعضاء اموعة المشمولين بالإدماج الموضوعي            

ندما يكون على الدائنين وع ـ. الرئيسـي مـن عقـد اجـتماع واحـد هـو توفـير الوقـت والتكالـيف           
ــنون في ذلــك        ــتخذه الدائ ــذي ي ــانون الإعســار عــلى أن القــرار ال التصــويت، يجــوز أن يــنص ق
الاجـتماع الواحـد يمكـن اعتـباره قـرارا اتخـذه دائـنو كـل عضـو مـن أعضاء اموعة المشمولين               

 .بالإدماج الموضوعي
  

  حساب فترة الاشتباه في الإدماج الموضوعي                        
ريق العـامل في دورته الثالثة والثلاثين الصعوبات الخاصة التي يمكن أن تنشأ             لاحـظ الف ـ   -٢٠

ــاج        ــر بالإدمـ ــدر أمـ ــد صـ ــون قـ ــندما يكـ ــتباه عـ ــترة الاشـ ــاب فـ ــال وحسـ ــتعلق بالإبطـ ــيما يـ فـ
 وعــندما يصــدر أمــر بالإدمــاج الموضــوعي في الوقــت ذاتــه الــذي تــبدأ فــيه          )10(.الموضــوعي

         موعـة المشمولين بالإدماج الموضوعي، فإن التوصية  إجـراءات الإعسـار فـيما يـتعلق بأعضـاء ا
ولكــن، عــندما يصــدر أمــر بالإدمــاج الموضــوعي بعــد بــدء   .  مــن الدلــيل التشــريعي كافــية ٨٩

إجـراءات الإعسـار ثم يضـاف أعضـاء آخـرون مـن اموعـة إلى الإدماج الموضوعي في أوقات                    
 تفصل بين وقت طلب مخـتلفة، فقـد تنشـأ صـعوبات، وخاصـة عـندما تكـون هـناك مدة طويلة            

ولوحظ أيضا أنه إذا . بـدء الإجـراءات أو بدئهـا فعلا ووقت صدور الأمر بالإدماج الموضوعي            
اخـتير تـاريخ الأمـر بالإدمـاج الموضـوعي بصـفته الـتاريخ المناسـب لحسـاب فـترة الاشتباه، فإن                   

أو فيما بينهم مشـاكل قـد تنشـأ فـيما يـتعلق بالمعـاملات التي يبرمها أعضاء اموعة مع غيرهم             
_____________ 

 .٨٤المرجع نفسه، الفقرة            (9) 
 .٩٣-٨٩المرجع نفسه، الفقرات             (10) 
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بـين ذلـك الـتاريخ وتـاريخ تقديم طلب لبدء إجراءات الإعسار أو تاريخ بدء تلك الإجراءات،            
لكي يمعن الفريق   ) ٢١(وقد أُعد مشروع التوصية     . ممـا يحـدث ريـبة لـدى الدائنين والمقرضين         
 .العامل النظر في هذه المسألة بناء على طلبه

  
  تعديل أمر بالإدماج الموضوعي                

الاتفــاق الــذي توصــل إلــيه الفــريق العــامل في دورتــه   ) ٢٢(يجســد مشــروع التوصــية   -٢١
 )11(.الثالــثة والــثلاثين والــذي مفــاده أنــه يجــوز تعديــل أمــر صــادر بشــأن الإدمــاج الموضــوعي     

وتبين . ويشـمل مشـروع التوصية إشارة محددة إلى أمر صادر بشأن الإدماج الموضوعي الجزئي        
ينــبغي توفـره بشــأن ذلــك الـتعديل، لكــن التعلـيق يمكــن أن يوضــح أن    التوصـية الأســاس الـذي   

ذلـك الـتعديل يمكـن أن يكـون مناسـبا، وذلـك مـثلا عـندما تـتغير الظروف أو تتوفر معلومات                        
جديـدة عـن المديـنين بعـد الإدمـاج الموضـوعي أو لم تكـن هـناك معلومـات دقيقة وقت صدور             

دة بـين أقـواس معقوفـة فهـي مدرجـة أيضا في            أمـا الكـلمات الـوار     . الأمـر بالإدمـاج الموضـوعي     
والمــتعلق بتنســيق ) A/CN.9/WG.V/WP.80انظــر الوثــيقة (الــوارد أعــلاه ) ٨(مشــروع التوصــية 

الإجــراءات، بغــية ضــمان عــدم تأثــر الإجــراءات والقــرارات المــتخذة عمــلا بأمــر الإدمــاج           
 .الموضوعي بالتعديل الذي يجرى على ذلك الأمر

  
   الضمانية في الإدماج الموضوعي                 معاملة المصالح        

اتفـق الفـريق العـامل في دورتـه الثالـثة والـثلاثين عـلى أن الاعـتراف بالمصـالح الضمانية                    -٢٢
واحـترامها ينـبغي أن يكونا مبدأ أساسيا من مبادئ الإدماج الموضوعي، بالرغم من إشارته إلى           

 ويرســي مشــروع )12(.نةاحــتمال وجــود اســتثناءات مــن ذلــك المــبدأ في حــالات محــدودة معي ــ 
 .المبدأ العام والاستثناءين المحتملين اللذين ناقشهما الفريق العامل) ٢٣(التوصية 

  
  توجيه إشعار بالإدماج الموضوعي                   

نـاقش الفـريق العـامل في دورتـه الثالـثة والـثلاثين مسـألة توجـيه إشعار بطلب الإدماج                     -٢٣
 ولعلّ الفريق العامل يود أن يؤكد       )13(.ا الشأن الموضـوعي، لكـنه لم يتوصل إلى استنتاج في هذ         

 مــن الدلــيل التشــريعي كافــية لذلــك الغــرض، أو أنــه يمكــن   ٢٣ و٢٢و) أ (١٩أن التوصــيات 
_____________ 

 .٨٨المرجع نفسه، الفقرة            (11) 
 .٨٠المرجع نفسه، الفقرة            (12) 
 .٨٥المرجع نفسه، الفقرة            (13) 
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ــية     ــروع التوصـ ــرار مشـ ــلى غـ ــية عـ ــروع توصـ ــلاه  ) ٦(إدراج مشـ ــوارد أعـ ــيقة  (الـ ــر الوثـ انظـ
A/CN.9/WG.V/WP.80 ( لــيل التشــريعي، فبمقتضــى توصــيات الد. والمـتعلق بتنســيق الإجــراءات

يـتلقى أعضـاء اموعـة المـتأثرون بطلـب يقدمـه دائـن بشـأن الإدمـاج الموضوعي إشعارا بذلك             
الطلـب وتـبلَّغ الأطـراف صـاحبة المصلحة عندما تصدر المحكمة أوامر بالإدماج الموضوعي بناء                

 .على طلب من ممثل إعسار عضو في مجموعة المنشآت

) A/CN.9/WG.V/WP.80انظــر الوثــيقة (الــوارد أعــلاه ) ٧(ويتــناول مشــروع التوصــية  -٢٤
المعلومــات الــتي ينــبغي إدراجهــا في الإشــعار، إضــافة إلى المعلومــات المطلــوب اتخاذهــا بمقتضــى   

وقــد يكــون مــن .  مــن الدلــيل التشــريعي، عــندما يصــدر أمــر بتنســيق الإجــراءات ٢٥التوصــية 
لموضوعي، بغية ضمان إبلاغ الدائنين المستصـوب اتـباع ـج مماثل عندما يصدر أمر بالإدماج ا      

ولعلّ الفريق العامل يود أن . والأطـراف الأخـرى ذات المصـلحة بـنفاذ أمـر الإدماج الموضوعي      
يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي أن تـدرج في التوصـيات المـتعلقة بالإدمـاج الموضـوعي توصية مماثلة                     

 .الواردة أعلاه) ٧(للتوصية 
  

   ممثل الإعسار       -واو   
  الغرض من الأحكام التشريعية       -١ 

 :الغرض من الأحكام المتعلقة بممثلي الإعسار في سياق مجموعة المنشآت هو[ 

تيسـير تنسـيق إجـراءات الإعسـار التي تبدأ بشأن عضوين أو أكثر في مجموعة                 )أ( 
 المنشآت؛

تشـجيع الـتعاون عـندما يعـين اثـنان أو أكـثر مـن ممثـلي الإعسـار، بغـية تجنب                      )ب( 
لازدواجـية في الجهـود؛ وتيسـير جمع المعلومات عن الشؤون المالية والتجارية الخاصة بمجموعة             ا

 .]المنشآت ككل؛ وتقليل التكاليف
  

  مضمون الأحكام التشريعية       -٢ 
  تعيين ممثل إعسار واحد            

عندما    [ينبغي أن ينص قانون الإعسار على جواز تعيين ممثل إعسار واحد                      ]١٩) [٢٤(
كمة أن ذلك يخدم على أحسن وجه إدارة حوزة إعسار عضوين أو أكثر من أعضاء               تقرر المح 

 ].مجموعة ما 
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  تضارب المصالح          
ينبغي أن ينص قانون الإعسار على تدابير لمعالجة تضارب المصالح الذي                         ]٢٠) [٢٥(

ية يمكن أن ينشأ بين حوزة عضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت عندما يعين في البدا                               
ويمكن أن تتضمن تلك التدابير تعيين ممثل إعسار إضافي واحد أو                . ممثل إعسار واحد فحسب       

 ].فيما يخص كل حوزة يوجد بشأا تضارب            [أكثر  
  

  التعاون بين اثنين أو أكثر من ممثلي الإعسار في سياق مجموعة المنشآت                                     
ى مدى ممكن ممثلو      يجوز أن ينص قانون الإعسار على أن يتعاون إلى أقص                ]٢١) [٢٦(

الإعسار الذين يعينون في إجراءات الإعسار الخاضعة للتنسيق عندما تبدأ إجراءات إعسار                        
 )14(.بشأن عضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت               

  
  التعاون بين اثنين أو أكثر من ممثلي الإعسار في تنسيق الإجراءات                               

ن يتعاون ممثلو الإعسار إلى أقصى مدى                   ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أ               ]٢٢) [٢٧(
 .ممكن عندما يعين أكثر من ممثل إعسار واحد في إجراءات الإعسار الخاضعة للتنسيق                      

  
  أشكال التعاون          

ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أن بالإمكان، بقدر ما يجيز القانون                      ]٢٣) [٢٨(
 :مناسبة، بما في ذلك        ذلك، تنفيذ التعاون إلى أقصى مدى ممكن بأي وسائل                  

 تقاسم المعلومات والإفصاح عنها؛           )أ ( 

الموافقة على الاتفاقات أو تنفيذها فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وتخصيص                           )ب( 
 المسؤوليات فيما بين ممثلي الإعسار، مع قيام أحد ممثلي الإعسار بدور تنسيقي أو قيادي؛                             

 التنظيم والتفاوض حولها؛      التنسيق فيما يتعلق باقتراح خطط لإعادة           )ج ( 

التنسيق فيما يتعلق بإدارة شؤون المدين والإشراف عليها ومواصلة أعماله،                      )د ( 
بما في ذلك التمويل اللاحق لبدء الإجراءات؛ والحفاظ على الموجودات؛ واستخدام                         

_____________ 
 قانون الإعسار فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق، يجوز للمحكمة عموما أن تبين التدابير التي إضافة إلى أحكام (14) 

 .ينبغي اتخاذها في هذا الشأن في سياق إدارة الإجراءات
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الموجودات والتصرف فيها؛ واستخدام صلاحيات الإبطال؛ وتقديم المطالبات والموافقة عليها؛                              
 .وتوزيع العائدات على الدائنين        

  
  ملحوظات بشأن التوصيات     -٣ 

مـــن أجـــل شـــرح مشـــاريع التوصـــيات المـــتعلقة بتعـــيين ممـــثل إعســـار واحـــد ومـــدى   -٢٥
استصـواب تنسـيق الإجـراءات المتعددة التي تبدأ بشأن أعضاء مجموعة المنشآت الواحدة شرحا              

ولعـلّ الفريق  . درج حكـم يـتعلق بالغـرض   أحسـن، اعـتمد الـنهج المتـبع في الدلـيل التشـريعي وأُ        
 .العامل يود أن ينظر في الأغراض المراد إدراجها في ذلك الحكم

ــية    -٢٦ ــروع التوصـ ــح مشـ ــد نقِّـ ــية  ) (٢٤(وقـ ــروع التوصـ ــيقة  ] ١٩[مشـ ــابقا في الوثـ سـ
A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1 (      وفقـا لطلـب مـن الفـريق العـامل في دورته الثالثة والثلاثين.)15( 

 مقصـورا عـلى الحـالات الـتي يصدر فيها أمر بتنسيق الإجراءات، وإنما هو يشير إلى                وهـو لـيس   
الحــالات الــتي تقــرر فــيها المحكمــة أن تعــيين ممــثل إعســار واحــد يخــدم عــلى أحســن وجــه إدارة 

 .شؤون حوزات الإعسار المعنية

ــية    -٢٧ ــروع التوصـ ــح مشـ ــد نقِّـ ــية  ) (٢٥(وقـ ــروع التوصـ ــيقة  ] ٢٠[مشـ ــابقا في الوثـ سـ
A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1 (   بغــية مواءمــته مــع مشــروع التوصــية)ــة حصــره في  ) ٢٤ وإزال

وقد وافق الفريق العامل على     . تضـارب المصـالح الذي ينشأ في حالات تنسيق الإجراءات فقط          
 )16(.في دورته الثالثة والثلاثين) ٢٥(مضمون مشروع التوصية 

ــية    -٢٨ ــروع التوصـ ــح مشـ ــد نقِّـ ــروع التوصـ ــ) (٢٦(وقـ ــيقة  ] ٢١[ية مشـ ــابقا في الوثـ سـ
A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1 (   لكــي تؤخــذ في الاعتــبار الشــواغل الــتي أُعــرب عــنها في دورة

 ونظـرا إلى أن ولايـات قضـائية مخـتلفة تعتمد وجا مختلفة        )17(.الفـريق العـامل الثالـثة والـثلاثين       
يق الإجراءات بشكل إزاء الـتعاون بـين ممثـلي الإعسـار، سـواء بشـكل عـام أو فـيما يتعلق بتنس                
يجوز أن ينص قانون "خـاص، فـإن مشـروع التوصية يعتمد النهج ايز الذي يعبر عنه بالصيغة      

والهـدف مـن التوصـية هـو تشـجيع الـتعاون، حرصـا عـلى الفعالـية ونجاعة التكلفة،                ". الإعسـار 
 وكذلــك التوصــل إلى أحســن حــل لصــالح أعضــاء اموعــة المعســرين وســائر الأطــراف ذات    

مشروع ) (٢٧(و) ٢٦(وقـد حذفـت العـبارة الأخـيرة في كـلا مشروعي التوصيتين              . المصـلحة 
_____________ 

 (15) A/CN.9/643،      ٩٧ و٩٦ الفقرتان. 
 .٩٩المرجع نفسه، الفقرة            (16) 
 .١٠٤-١٠١المرجع نفسه، الفقرات             (17) 
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ــيقة  ] ٢٢[التوصــية  ــيما   ) A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1ســابقا في الوث ــبس ف ــب أي ل ــية تجن بغ
على أي حالة من حالات  ) ٢٦(وينطـبق مشـروع التوصية      . يـتعلق بمفهـوم تنسـيق الإجـراءات       

 لق بعضـوين أو أكـثر في مجموعـة المنشـآت؛ أمـا مشـروع التوصية               إجـراءات الإعسـار فـيما يـتع       
 .فهو يخص تنسيق الإجراءات تحديدا) ٢٧(

ــية    -٢٩ ــروع التوصـ ــح مشـ ــد نقِّـ ــية  ) (٢٨(وقـ ــروع التوصـ ــيقة  ] ٢٣[مشـ ــابقا في الوثـ سـ
A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1 (     ــرهونة ــتاحة لممــثل الإعســار م ــتعاون الم ــية جعــل أشــكال ال بغ

 الواجب التطبيق، إذ هو يتضمن اعترافا بأن بعض أشكال التعاون المذكورة           بالقـانون الداخـلي   
وقد نقِّحت الفقرة . قـد يـنظمها القـانون ولا يمكـن التصـرف فـيها باتفـاق بـين ممثـلي الإعسـار                 

كـي تتضمن إمكانية اتفاق ممثلي الإعسار المعينين بشأن أعضاء في مجموعة المنشآت فيما              ) ب(
 أحدهـم بـدور قـيادي أو تنسـيقي، وفقا لاقتراح أُبدي في دورة الفريق      بيـنهم عـلى أن يضـطلع      
 )18(.العامل الثالثة والثلاثين

  
   إعادة التنظيم       -زاي   

   مضمون الأحكام التشريعية       -١ 
  خطة إعادة التنظيم          

 من   ١٥٩-١٣٩ينبغي أن يسمح قانون الإعسار، إضافة إلى التوصيات                   )]  أ (٢٤) [٢٩(
تشمل كل أعضاء مجموعة المنشآت            [، بأن تحظى خطة إعادة تنظيم واحدة         الدليل التشريعي   

في   ] [من دائني كل عضو في مجموعة المنشآت خاضع لإجراءات الإعسار                   [بالموافقة  ] المعنيين
 ].إجراءات الإعسار فيما يتعلق بعضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت                     

ى أنه يجوز لعضو في اموعة غير               يجوز أن ينص قانون الإعسار عل           )]  ب  (٢٤) [٣٠(
خاضع لإجراءات الإعسار أن يشارك في خطة إعادة تنظيم مقترحة لعضوين أو أكثر من                       

ويراعى في      ][ولا تؤثر هذه الفقرة في       . [أعضاء مجموعة المنشآت الخاضعين لإجراءات الإعسار                  
نصوص عليها      الم[حقوق أصحاب الأسهم أو دائني ذلك العضو                  ] هذه الفقرة عدم المساس ب ـ      

 ].في قواعد الشركات الواجبة التطبيق         

_____________ 
 .١٠٣الفقرة      المرجع نفسه،       (18) 
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  ملحوظات بشأن التوصيات     -٢ 
ــية   -٣٠ ــية ) (٢٩(نقِّــــح مشــــروع التوصــ ــيقة )] أ (٢٤[مشــــروع التوصــ ــابقا في الوثــ ســ

A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1 (        بغــية توضــيح المســائل الــتي أثارهــا الفــريق العــامل في دورتــه
 نص إضافي أو بديل ممكن بين معقوفتين، ولعلّ الفريق العامل            وأُدرج فيه  )19(الثالـثة والـثلاثين،   

بمعـنى الخطــة  (وقـد لوحــظ في الـدورة السـابقة أن خطــة واحـدة     . يـود أن يـنظر في ذلــك الـنص   
ســـتقترح في كـــل إجـــراء مـــن الإجـــراءات المـــتعلقة بأعضـــاء اموعـــة ) ذاـــا أو خطـــة مماثلـــة

ن عـلى الموافقـة علـيها كل على حدة، وفقا    المشـمولين بالخطـة وأن دائـني كـل عضـو سيصـوتو            
ولم تقترح الموافقة على الخطة على أساس     . لمقتضـيات التصـويت المنطـبقة عـلى فـرادى المدينين          
وينــبغي أن يؤخــذ في الاعتــبار في عملــية . جمــاعي بتصــويت الدائــنين في فــئات داخــل اموعــة

وافقـة مـن قِبل كل الأعضاء المعنيين        إعـداد الخطـة والـتماس الموافقـة علـيها مـدى استصـواب الم              
  ١٤٣وتلــك المســائل مشــمولة بالتوصــيتين  . والمــنافع الــتي يمكــن أن تســتمد مــن تلــك الموافقــة  

ويمكن أن .  مـن الدلـيل التشريعي المتعلقتين بمضمون الخطة والبيان الإفصاحي المرفق ا           ١٤٤و
الإفصاحي بالعمليات الجماعية وعمل تـتعلق التفاصـيل الإضـافية الـتي يطلب إدراجها في البيان          

ــيم أي أعضــاء         ــادة تنظ ــن المشــاركة في إع ــات ع ــك معلوم ــة، وكذل ــة بصــفتها مجموع اموع
 .موسرين من أعضاء مجموعة المنشآت

ــية   -٣١ ــية ) (٣٠(ونقِّـــح مشـــروع التوصـ ــيقة )] ب (٢٤[مشـــروع التوصـ ــابقا في الوثـ سـ
A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1 (      الإعسـار فـيما يـتعلق بمشـاركة عضو     بغـية توضـيح دور قـانون 

وقد لاحظ الفريق . موسـر في اموعـة في خطـة إعـادة تنظـيم بشـأن أعضاء اموعة المعسرين          
العــامل أن قــرار عضــو موســر في اموعــة بــأن يشــارك في الخطــة هــو قــرار عــلى ذلــك الكــيان 

فيد بأن هذه المسألة لا   الموسـر أن يـتخذه في سـياق عملـه المعـتاد وفقـا للقـانون المعمـول بـه؛ وأ                    
ولا ينظمها قانون ) مـا لم يقـتض القـانون الواجب التطبيق ذلك        (تعـود إلى دائـني ذلـك الكـيان          

ويمكـن أن تشمل تلك المشاركة من الكيان الموسر، على سبيل المثال، توفير التمويل    . الإعسـار 
ل كـيان جديــد  أو الموجـودات لإعـادة التنظــيم أو الاندمـاج مــع كـيانات معســرة بحيـث يتشــك     

بمقتضـى الخطـة، وينـبغي أن تـدرج تفاصـيل تلـك الخطـة، بمـا في ذلـك الآثـار التي تلحق بدائني                        
ويقصد بالجملة الأخيرة . الكـيان الموسـر مـن جـراء ذلـك، في البـيانات الإفصـاحية ذات الصـلة           

 مـن التوصـية ضـمان عـدم مسـاس مشـاركة الكـيان الموسر في خطة إعادة التنظيم بحقوق دائني           
ولعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي . العضـو الموسـر أو أصـحاب الأسـهم فـيه      
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جعــل حقــوق كــل مــن الدائــنين وأصــحاب الأســهم مقصــورة عــلى تلــك المنصــوص علــيها في   
 .قواعد قانون الشركات الواجبة التطبيق أم ينبغي الإشارة إلى تلك الحقوق بصورة أعم

امل يـود أن يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي أن تحـدد في توصية تكميلية                   ولعـلّ الفـريق الع ـ     -٣٢
ــيان         ــتعلق بالب ــيما ي ــة المنشــآت ف ــا في ســياق مجموع ــزم توفيره ــد يل ــتي ق ــات الإضــافية ال المعلوم

 . من الدليل التشريعي١٤٣الإفصاحي بمقتضى التوصية 
  

  مسائل أخرى سيواصل الفريق العامل النظر فيها                      -حاء   
لفـريق العـامل يـود أن يسـتذكر أنـه قـرر في دورته الثالثة والثلاثين مواصلة النظر         لعـلّ ا   -٣٣

الــتمويل اللاحــق لــتقديم طلــب بــدء الإجــراءات ومعاملــة       : في دورة قادمــة في مســألتين همــا  
 )20(.العقود

ففـيما يـتعلق بالـتمويل اللاحـق لطلـب بدء إجراءات الإعسار، لعلّ الفريق العامل يود                  -٣٤
ا إذا كـان يمكـن أن تضـاف توصـية تخـول عضـو مجموعـة المنشـآت التماس تمويل                     أن يـنظر فـيم    

والحصـول علـيه في الفـترة مـا بـين طلـب بـدء إجـراءات الإعسـار وبـدء تلك الإجراءات، رهنا                
أن يسـتطيع المديـن البرهنة على أنه   : ويمكـن أن تشـمل تلـك الشـروط مـا يـلي           . بشـروط معيـنة   

ســة عملــياته بــدون ذلــك الــتمويل؛ وأن يــتلقى المقــرض إشــعارا    ســيتعذر علــيه أن يواصــل ممار 
ــدء           ــنود القــرض اللاحــق لطلــب ب ــك عــلى ب ــع ذل ــق م ــدء إجــراءات الإعســار ويواف بطلــب ب
الإجـراءات؛ وأن تقـرر المحكمـة مـثلا أن بـنود الـتمويل اللاحق لطلب بدء الإجراءات ضرورية          

 .وعادلة وتخدم مصالح الدائنين على أحسن وجه
 

_____________ 
 .، على التوالي     ٥٤-٥٢ و ٥١-٤٩المرجع نفسه، الفقرات              (20) 


